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مدخل لقانون الإجراءات الجزائية:ور الأولالمح
الجزائيةالإجراءاتقانون مفهوم :الأولالمطلب

الجزائيةالإجراءاتبقانونالتعريف: الفرع الأول
واختصاصات الهيئات التي ،مجموعة القواعد القانونية التي تنظـــــــــم تشكيل:" جراءات الجزائية كما يلييعرف قانون الإ

وقوة الأحكام ،والفصل فيها،،وتحريك الدعوى العمومية،والتحقيق في الوقائع،
."وطرق الطعن فيها ،ثارها، وآالجزائية

الطعنوطرق،الجزائيالحكمورصدغايةإلى،الجريمةوقوعمنابتداء،الجزائيةالدعوىفيالسيركيفياتتبينفهي
.فيه

.ويعتبر من القانون العام لتبيانه تنظيم الهيئات القضائية وعلاقتها بالأفراد
أهمية قانون الإجراءات الجزائية:الفرع الثاني

:ويتبين ذلك من ميزتينالقانونيالنظامفيهاماً مركزاً يحتلالجزائيةالإجراءاتقانون
في ،ومحاكمة مقترفيها،بوضع الأنظمة التي تكفل تعقب الجريمة،عدم - 

.القصاص من الجاني
إلىللوصوليهدفبذلكوهو.براءتهإثباتمنيتمكنحتىنفسهعنالدفاعفيحقهضمانفيالمتهممصلحة- 

)دانة بريءبراءة مذنب أفضل من إ(.للإنسانديةر الفالحريةعلىالتعديدونالحقيقة،
علاقة قانون الإجراءات الجزائية بفروع القانون الأخرى:ثالثالفرع ال

علاقته بقانون العقوبات: ولاأ
يحدد قانون العقوبات السلوك الإجرامي الضار والعقوبة المقررة له، ويأتي قانون الإجراءات همزة وصل بين الجريمة 

.تنفيذ الجزاءوالعقوبة بداية من وقوع الجريمــــــة حتى 
القانونين عن جراءات الجزائية بالشكلية، ومع ذلك يتميز كل من ص قانون العقوبات بالموضوعية والإسميت نصو 

ويسري فيها القانون ،كأصل عام،:الآخر
بينما قانون الإجراءات الجزائية يقوم ،والحكم الفاصل في الدعوى يجوز الطعن فيه،)2م(على الماضي ما كان أقل شدة 

ويجوز القياس على ،راءاتجالقضائية المختصة بتطبيق هاته الإوالجهات ،الحقيقةعنلكشفجراءات اللازمة لبتحديد الإ
اعده بأثر فوري كأصل عاموتسري قو ،جراءات فيما عدا ما يمس الحرية منهاقواعد الإ

على بعض العقوبات مثل معاقبة الجزائيةجراءاتانون الإيحتوي قورغم ذلك فقد.مكتسبا، وإنما جاءت لتسهيل العدالة
).97م(الشاهد المتخلف عن الحضور 
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جراءات المدنيةقانون الإجراءات الجزائية وقانون الإ:ثانيا
صـــرا على المواد قانون الإجراءات الجزائية قايعتبر و ،قانون الإجراءات المدنية هو الشريعة العامة لجميع الإجراءات

ولهذا يقال أن قانون الإجراءات ،ستكمل بالشريعة العامــــــة، وإذا وجد به نقص ا)اص يقيد العامفالخ(الجنائية فقط، 
بدليل إحالــة نصوص الأول على نصوص الثاني فيما يتعلق بالدعوى ،)قانون الإجراءات المدنية(الجزائية فرع يتبع الأصل

ومواعيد التكليف ،وهــو الشأن بالنسبة لأحكام طرق،وصحتــها،ن حيث قبولهاالمدنية المرتبطة بالدعوى العمومية م
.وتبليغ الأحكام والقرارات،بالحضور

الإجراءات الجزائية ببعض العلوم علاقة قانون :الفرع الرابع
لإجراءات الجزائية بعلم الإجرامعلاقة قانون ا:ولاأ

تقصي أسباب الجريمة كظاهرة اجتماعية قصـــــــد الوصول لأفضل السبل رغم حداثه علم الإجرام الذي يبحث في 
:للقضاء عليها، فإنه قد أثر على قانون الإجراءات الجزائية في أمور أوضحها اثنان 

:جعل الفحص السابق للمتهم إجراء حتميا للمحاكمة - 1
، ونفسيا من قبل فحصه عضويا، من قبل أطــــــــباءأي أن المتهم الذي يمثل للمحاكمة في جناية لا بد أن يكون قد تم 

واجتماعيا من قبل متخصصين اجتماعيين، بحيث يشتمل التقرير المعروض عند المحاكمـــــــة على ،نفسانيينأخصائيين 
،صدار العقوبةإوالاجتماعية للمتهم، مما يمكن  القاضي مـن ،والاقتصادية،والبيئية،والعصبية،والنفسية،الحالة الصحية

.وتحقيق الدفاع الاجتماعي الحديث،أو اتخاذ التدبير الملائم لحالة المتهم
حيــــث يعتبر تقرير ،وألمانيا،وإنجلترا،كفرنسا:

ره البطلان المطلــــــــق للمحاكمة، كما أخذت بعض هدا، أو إغفالهإالفحص السابق إجراء جوهري للمحاكمة يترتب على
ولا ،كما في جرائم الأحداث،وبصفة جوازيه،الدول الأخرى كالجزائر بنظام الفحص السابق للمتهــــــم في حالات محدودة

.)68/8م(أو إذ طلبه المتهم أو محاميه عنــد التحقيق أو المحاكمة،،يكون وجوبيا إلا بالجنايات
:الدعوى لضرورة تخصص القاضي الجنائي ــ 2

ه، بحيث يجب تأثرا بعلم الإجرام أوصت المؤتمرات الدولية القانونية والاجتماعية بضرورة تخصـــــص القاضي الجنائي لعمل
رس علم والأحوال الشخصية، وأنـــه يجب على هذا القاضي أيضا أن يد،والتجارية،لا يعهد إليه بالفصل في المواد المدنيةأ

وعلم الاجتماع ،وعلم النفس الجنائي،)البصمات(والعلوم المساعدة الأخرى كالبوليــــس الفني،وعلم العقاب،الإجرام
ةدراسة شخصي(وعلم الحـــــــــياة الجنائي،)دراسة المظاهر العضوية والنفسية للمجرم(وعلم الأنثروبولوجيا الجنائي،الجنائي

حتى يكون الحكم الصادر متناسبا مع ومبادئ علم الطب الشرعي، ،)
.شخصية الجاني
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الإجراءات الجزائية بعلم العقابعلاقة قانون :ثانيا
الجزائية قد أخـــذت بنظام قاضي يبدو تأثر قانون الإجراءات الجزائية بعلم العقاب في أن معظم قوانين الإجراءات 

لتنفيذ العقوبة، بحيث تتلاءم أنسب الطـــــرقلم العقاب الحديث يبحث في اختيارالتنفيذ في المؤسسات العقابية، إذ أن ع
إدارة المؤسسة (تنفيذهاالقائمون على

وجود قاضي تنفيذ الأحكام الجزائية، كضمان لحسن سير على قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ولقد نص ) لعقابيةا
.)قانون تنظيم السجون22م(

خصائص قواعد قانون الإجراءات الجزائية :الفرع الخامس
: باعتبارها قواعد قانونية، فهي عامة، مجردة، ملزمة، تحكم السلوك الاجتماعي،      فالعموم

ئات  كافة المقيمين بإقليم الدولة، سواء كانوا مواطنين أو أجانب دون تفرقة، مع بعض الاستثـناءات التي تخص بعض الف
كالأحداث، والعسكريين، وما يقتضه العرف الدولي من عدم محاكمــــــــة رؤساء الدول الأجنبية، ودبلوماسييها أمام القضاء 
الوطني، وما تقضي به الاتفاقيات الدولية الثنائية من عدم سريان قواعد الإجراءات الجزائية الوطنية على أفراد الجيوش 

.ـــم القانون العام على تراب الدولة المتفقة مع دولتهم
: أما التجريد

الذي سيكون محلا لتطبيقها عليه، أهو شخص عادي، أم ضابط قضائي، أم وكيـــــــــــل للجمهورية، أو الم
.إلخ... عليه

توقيع الجزاء على مخالف القاعدة الإجرائية، ببطلان الإجراءات مطلقا، أو نسبــــــيا، أو الحبس، أو : أما الإلزام فهو
.الغرامة كما في حالة امتناع الشاهد عن الحضور أمام قاضي التحقيق أو المحكمة رغم تكليفه الصحيح

الجزائيةللإجراءاتالمختلفةالأنظمة:الثانيالمطلب
الإجراءاتهذهباعتبارالدولةداخلوالسياسيةالاجتماعيةالحياةبتطورتطوراً منذالجزائيةالإجراءاتتعرف

.الأفرادوحريةالدولةفيوالنظامبالأمنوثيقةصلةذات
.والتنقيبالتحريونظامالإالنظام:هماالجزائيةالإجراءاتفيأساسياننظامانظهرفقدالصددهذاوفي

تهاميالإالنظام:الفرع الأول
التشريعاتمنالعديدفيسائداكانفقد،الأولىعصورهافيالبشريةعرفتهاالتيالأنظمةأقدمالنظامهذايعتبر

،ولا يزال مطبقا في بعض جوانبه في القانون الانجليزيالجرمانية،و،الرومانيةو،ونانيةاليو،الفرعونيةكالشريعةالقديمة
:التاليةبالخصائصالنظامهذاويمتاز. مع المدنيةالجزائية عوىدجراءات ال، وفيه تشابه إوالدول التي نقلت عنه كالو م أ
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، وعبء إثبات البراءة على الجريمةشاهدلمنأو،أو أهله،الجريمةمنالمضرورأو،عليهعلى اعبء-1
.المتهم

معينةلتقاليداختيارهأمريتركأو،الأحيانبعضفيالطرفانيختارهحكمبمثابةيعدقاضيالجنائيةالخصومةفييفصل- 2
سلبياً ودورهً ،الجلسةإدارةفيمثلتيالحيادعلىنهبأالنظامهذافيالدعوىفيالقاضيدورويوصف. أخرىأحوالفي
.فقطالأطرافطرفمنالمقدمةالإدانةبينبالموازنةيكتفيإذ
،الشفهيةطابعاكمةالمحإجراءاتعلىيغلبالمحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق، والدعوى تقدم مباشرة إلى - 3

.دون التدوينالخصوم، مواجهةفيريةوالحضو ،والعلنية
.لا يجوز الطعن في الأحكام- 4

ما لا يتدخلا في مباشرة كل منهما موظف عام،،فيوجد نائب عام ونائبهترا، ن في انجلساريا إلى حد الآوبقي 
و أ،و التيأأو ذات الأهمية الخاصة كالجنايات،،الخطيرةالاجتماعيةفي القضايا

.لعدم قدرته على توكيل محامي
القاضي من نه يحرم إلا أنه يؤخذ عليه أ،ويكفل المساواة بين الأطراف،اد القضاءنه يحقق حيوقد اعتبر هذا النظام أ

.وتحقيق العدالة،دلة مما يصعب الوصول للحقيقةسلطة البحث عن الأ
والتحريالتنقيبنظام: الفرع الثاني

فيتطبيقهيقتصرالنظامهذاوكان،الرومانيةالإمبراطوريةعهدإلىأصلهويرجعسابقه،منأحدثالنظامهذايعد
:منهاالمميزاتببعضالنظامهذازويتميجرائية خاصة به،إفلم يكن للمتهم حقوقا،العبيدالمتهمينفئةعلىالأمربداية

.الدعوىتحريكفيثانوياً دوراً إلاالنظامهذافيللفردفليس،عامةلسلطةدائماً تكونالمبادرةإن- 1
.العامةالسلطاتتعينهقاضالخصومةفييفصل- 2
يسمح له نه، وبالتالي دوره ايجابي لدرجة أدلة المقدمة من الخصومبالأيسعى للوصول إلى الحقيقة المطلقة دون التقيد- 3
.التعذيب لحمل المتهم على الاعترافب

حتىلتشملالسريةهذهتمتدحيثالدعوىإجراءاتمباشرةفيبالسريةاشتهروكتابية،فيهالإجراءاتتكان- 4
.الفرديةللمصلحةإهداراو،مساساو،انتهاكايشكلماوهذانفسهم،أالخصوم
.درجةالأعلىالمحاكمأمامالقاضيأحكامفيالطعنجوازمنهاتعديلاتعدةالنظامهذاعلىأدخلوقد

للفرد، وجعل ولم يعد حقا،بين الخصومة المدنية والجزائية، فأنه لم يماثل ويتميز هذا النظام بأ
ويؤخذ عليه أنه يكفل حماية .للقاضي دور ايجابي، 

.بإباحته للتعذيبهداره لحقوق المتهمدور ايجابي فيما يؤخذ عليه إقاضي عطاء الالمصلحة العامة بإ
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المختلطالنظام:الفرع الثالث
خذ بامزيج بين النظامين السابقين بالأبل هو،ليس لهذا النظام أساس فكري محدد

:ومن بينها التشريع الجزائري، ومن خصائصه،خذت به غالبية التشريعاتولقد أ
).جراءاتإ1م(هاللمضرور من الجريمة أن يحركواستثناء يجوز،تتولى النيابة العامة تحريك الدعوى كأصل عام- 
ومن ثم تميز هذا النظام بمبدأ الفصل بين ،طراف الدعوىالنيابة العامة باعتبار - 

.
).جراءاتإ212م(وإنما بقواعد قانونية،ولا يتقيد بأدلة معينة،يعطى القاضي دور ايجابي في البحث عن الحقيقة- 
.إمكانية الطعن في الأحكام- 
سري مدون و التحقيق الاستدلال و فيجعل ،،تمر الدعوى بعدة مراحل- 
إلا في )جراءاتإ285م(المحاكمة علنية كأصل عام بينما تكون،بمصلحتهن تضر العلانية حيث يمكن أ)تحري()11م(

).اتهامي(موتجري في مواجهة الخصو ،والمرافعة شفوية، بعض القضايا المتعلقة بالآداب العامة
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الدعوى العمومية: يناثلارو المح

تعريفها: الأولالمطلب

.":"هي

الفرق بينها وبين الدعوى المدنية:الثانيالمطلب

.وجودها هو الضررما الدعوى المدنية فأساسوأ،ود الدعوى العمومية هو الجريمةأساس وج- 

.بينما مصدر الدعوى المدنية هو الضرر،لجنائيامصدر وجود الدعوى العمومية هو مخالفة التشريع - 

.بينما الدعوى المدنية غايتها التعويض عن الضرر،- 

،لدعوى المدنية هي ذات مصلحة خاصةابينما ،العاموهي من النظام،هي ذات مصلحة عامةالدعوى العمومية - 
.ويجوز التنازل عنها

وتنقضي بأحد ،ولو لم ينشأ عن الفعل أي ضرر،- 
ويمكن أن تلحق للورثة بعد ،المدنية فتحرك من طرف الشخص المضرورالدعوىوأما،الأسباب القانونية العامة أو الخاصة

.أو التنازل،وتنقضي بالتقادم،الوفاة

تحريكها والقيود الواردة عليه:الثالثالمطلب

ممن تحرك:الأولالفرع

كالطرف :إلا أن القانون خول ذلك استثناء لجهات أخرى،الأصل أن تحرك الدعوى العمومية من النيابة العامة
.ومحكمة الجنايات في الجرائم التي تكون أثناء الجلسات،المضرور

القيود الواردة على التحريك:الثانيالفرع

لكن هذه السلطة ،حيث لا يجوز التنازل عنها،
.أو طلب،أو إذن،فأحيانا يستلزم الأمر صدور شكوى،ليست مطلقة
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الشكوى:أولا

ن طالبا تحريك الدعوى العمومية بشألى السلطات المختصة:"وهي
وهي حق شخصي ،)ق إ ج6/3م(زل عليهاويجوز التنا،و مكتوبةأ،ويستوي ذلك أن تكون شفهية،"ائم معينةجر 

لا في جريمة الزنا إ،ووجب تنفيذ العقوبة،بات في الدعوى تنقضي الدعوىذا صدر حكم وإ، نقضي بوفاة صاحبهات
وهي ذات طبيعة أسرية (هم الجرائم التي يتطلب فيها الشكوىوأ.)ق ع340م(فيجوز للزوج طلب وقف تنفيذ العقوبة 

:ما يلي)للحفاظ على الروابط

).ق ع339م(فيتطلب شكوى من الزوج المضرورجريمة الزنا- 1

).ق ع369م(صهار لغاية الدرجة الرابعةارب والحواشي والأقجرائم السرقة التي تقع بين الأ- 2

متى وقعت من )ق ع389م(لمسروقةشياء اإخفاء الأ) ق ع377م(وخيانة الأمانة) ق ع373م(جرائم النصب - 3
.)ق ع369م(طراف المذكورة في الأ

، إلا بناء على حيث إن زواجها من خاطفها يقيد النيابة العامة،بعاد القاصرة وزواجها من خاطفهاخطف أو إ- 4
).ق ع326م(شكوى من له حق إبطال الزواج

.)ق ع330م(أ،رتهسحد الوالدين لأترك أ- 5

،مخالفة )ق ع328م (، جنحة عدم تسليم طفل)إج583م(الجنح المرتكبة من الجزائريين بالخارج: هذا بالإضافة إلى
).ق ع442م(الجروح الخطأ

الطلب: اثاني

مثل ،حدى هيئات الدولة بتقدير ملائمة تحريك الدعوى العمومية بصدد جريميعهد القانون أحيانا إلى إ
حيث لا تحرك ،لك التعهداتالجرائم التي يرتكبها متعهدو التوريدات للجيش الشعبي الوطني في حالة عدم تنفيذ ت

،وليس شخصا،بوظيفةنه يمثل و لا يسقط بوفاة صاحبه لأ،)عق161م(طلب من وزير الدفاعلا بناء علىالدعوى إ
.ولا يجوز التنازل عنه بعد صدوره
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ذنالإ:اثالث

الأشخاص :ه مثلذن من الهيئة التي يتبعها الشخص لتحريك الدعوى ضدبعض الحالات يتطلب القانون صدور إفي 
الحصانة إلا تكون و ،ولا يجوز التنازل عنه بعد صدوره،)دستور110م(الذين لهم حصانة كأ

.جراءات الجنائية دون المدنيةعلى الإ

انقضاء الدعوى العمومية: الرابعالمطلب

)ق إ ج6م(الأسباب العامة:الأولالفرع

وفاة المتهم:ولاأ

وتتوقف الدعوى في أي مرحلة من .بر الدعوى شخصية لا تنتقل للورثةحيث تعت) ق إ ج6م(نصت عليها
.لا الدعوى المدنيةوتنتقل للورثة إ،مراحلها

العفو عن الجريمة:اثاني

ثير أولا ت،ويترتب عليه زوال وصف التجريم عن الفعل،ويصدر عادة في الظروف السياسية،الشاملويسمى بالعفو 
فحينها تقوم الدولة ،ما لم يشمل العفو الدعوى المدنية والعموميةفتفصل فيها المحكمة ،للعفو عن الدعوى المدنية

.بالتعويض عن الضرر

التقادم: اثالث

ووجود ،دلة،الجريمةوالسبب في ذلك هو نسيان ،دة معينةوهو عدم تحريك الدعوى لم
ولا تؤثر في انقضاء ،وهي من النظام العام،جراءاتلنيابة العامة على التسريع في الإويحث ا،العقوبة النفسية في ذلك

وفي ،سنوات10وتنقضي الدعوى في الجنايات بمضي ،)مدني133(سنة15د مضيالدعوى المدنية التي تنقضي بع
سنوات في 5و،سنة في الجناية20وتنقضي في العقوبة بمضي ،)ق إ ج7،8،9(والمخالفة بسنتين،سنوات3الجنح ب

، هذا وإن الجرائم الإرهابية، والرشوة، والجرائم العابرة ).إجراءات615، 614، 613م (وسنتين في المخالفة،الجنحة
).مكرر ق إ ج8م(حدود أصبحت لا تتقادملل

الحكم البات: ارابع

.عادة محاكمة الشخص عن ذلك الفعلوبالتالي لا يجوز إ،وهو الحكم الذي استنفد كل طرق الطعن
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لغاء النص الجنائيإ: اخامس

،صبح مباحا في نظر المشرعلا يجوز متابعة المتهم على فعل أوبالتالي،وهو بأن يصبح الفعل في نظر المشرع مباحا
.وهو ما يتنافى مع مبدأ المشروعية

)ق إ ج6م (الأسباب الخاصة:الثانيالفرع

:رائم معينةسباب متعلقة بجوهي أ

سحب الشكوى:أولا

.ولا يجوز رفعها فيما بعد،فبالتنازل تنقضي الدعوى،وذلك في الجرائم التي يتطلب فيها تقديم شكوى

الصفح: اثاني

ق 298(القذف:،
.الخ) ...ق ع303(السب ،)ع

المصالحة: اثالث

رات إجراء المصالحة مع المخالفين في حيث يسمح لبعض الإدا،وتتم في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك
).ق الجمارك265م (المخالفات التي تتعلق بأنظمتها مثل قانون الجمارك
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الدعوى المدنية التبعية: ثلاثلارو حالم

مفهومها:الأولالمطلب

بجبر الضرر ،مام القضاء الجنائيرر من الجريمة في مطالبة المتهم، أو المسؤول المدني عنه،  أحق المتض:"وهي تعني
."االذي لحقه نتيجة الجريمة التي ارتكبه

، حيث تخضع لقانون جراءات والمصيرعيتها للدعوى العمومية من حيث الإعوى المدنية التبعية لتبدوسميت بال
ن القضاء الجنائي ملزم بالفصل في الدعوى ءات المدنية، ومن حيث المصير ذلك أجراالإجراءات الجنائية، دون قانون الإ

.المدنية والتبعية بحكم واحد

.و جسمانيمادي، أو معنوي، أ: سواءوسبب وجود الدعوى المدنية هو الضرر الناشئ عن الجريمة

وسماع ،والمعاينات،نفقات الخبراء(: أو المصاريف القضائية،أو عيني،نقدي:وموضوعها هو التعويض سواء
لى ويدفعها المدعي المدني إذا لم يكن تحصل ع،يقدرها قاضي التحقيق، و )الخ...وما تنفقها الجهات القضائية ،الشهود

.ختصاص تقدير من يدفعهاجع للمحكمة ار يو ،دانتهالمتهم عند إصل علىضائية، وتقع في الأالمساعدة الق

:فهمأما أطرافها

ن تلحق للورثة الذين لحقهم ضرر بسبب ، ويمكن أو اعتباري، أوهو الشخص المتضرر سواء كان طبيعي:المدعي المدني- 
.هليةالصفة، والمصلحة، والأ: وشروطه هي.هموفاة مورث

حالة مرتكب الجريمة كان ناقص أو المسؤول عن الحقوق المدنية في،وهو الشخص المتهم بالجريمة:المدعى عليه مدنيا- 
.أو الورثة في حدود وجود التركة،هليةالأ

يلخيار بين الطريق المدني والجنائحق ا: الثانيطلبالم
.)جإق4م(نصوكذلك،)جق إ3م(بمقتضىالخيارحقيتأكّد

إق5م(وذلك حسب الآخر،الطريقإلىالرجوعالأصلبحسبلهيمكنفلا،المحكمة المدنيةالمتضرّراختارفإذا
:مع وجود بعض الاستثناءات)ج

المختصةالجزائيةلمحكمةاإلىالمدنيةالمحكمةمنالمدنيةدعواهينقلأنللمدعى)ق إ ج5/2م(أجازتقد ل
:شرطانتحققمتىوذلكللتبعية،

.المدنيةالمحكمةإلىالمدنيالمدعىتوجهبعدالجزائريةالدعوىالعامةالنيابةتحركأن- 
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.ذلكفيحكماأصدرتو،الموضوعفيتفصلقدالدعوىأمامهاالمرفوعةالمختصةالمدنيةالقضائيةالجهةتكونألا- 
).جإق247المادة(قررتهماوهذا،المدنيالطريقسلوكو،عنهالرجوعلهفيجوز،الجزائيختار الطريقاإذاو 

حالة اللجوء للقضاء الجنائي: ولالفرع الأ
ويترتب على ذلك ،مام القضاء الجزائيلكل من أصابه ضرر من الجريمة أن يرفع دعواه أ)  ق اج3م (جازت أ

:النتائج التالي

.،جريمةأن تكون قد ارتكبت - 

.وليس العسكري،مام القضاء العاديأن تكون الدعوى العمومية أ- 

فإ،وقضت ببراءة المتهم،تشكل جريمةن الواقعة لا فإذا تبين أ:بمصير الدعوى العموميةمصير الدعوى المدنية مرهون - 
.ويعود اختصاص النظر فيها للقضاء المدني،تقرر عدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية

:واستثنائيا يمكن للقضاء الجزائي الفصل في الدعوى المدنية في الحالات التالية

أو مانع من موانع المسؤولية متى كان الضرر الذي لحق ،بسبب وجود عذر معفي من العقابإعفاء المتهم من العقاب- 
)ق إج/316م.(مبالمدعي المدني ناشئ عن خطأ المته

المرور المقرر بموجب قوانين التأمين حالة التعويض عن حوادث:في الحالة التي يكون فيها التعويض بقوة القانون مثل- 
.لمتهم، ولو صدر عنها حكم ببراءة ان المحكمة الجنائية تكون مختصة في نظر الدعوى المدنيةفإ

أمام القضاء الجنائي: أولا

ونظرها من ،لى جبر الضرر الذي لحق المدعي المدني من الجريمةة المرفوعة أمام القضاء الجنائي إالدعوى المدني
.سهل من القضاء المدنيقضاء الجنائي يوفر التخفيف من الأعباء القضائية، كما أن الإثبات في المسائل الجنائية أال

:اء الجزائيوهناك طريقتان لتحريك الدعوى المدنية أمام القض

:التدخلبطريقة-1

حيثالمدنية،بدعواهالانضمام إليهاالجريمةمنللمتضرريمكنفإنهّ العمومية،الدعوىالعامةالنيابةحركتإذا
حصلفإذا،)جاق240م(وهذا حسب نص .الحكمجهاتأوالتحقيق،جهاتأمامسواءيالمدعصفهيتخذ



12

يثبتهتقريرطريقعنذلكفيكونالجلسةأثناءحصلإذاأما،الكتابقلملدىبتقريرفيكونالجلسةقبلالمدنيالإدعاء
.مذكراتتقديمطريقعنأو يتم،الكاتب

.)جإق242م(لمقبو غيركانوإلا،الموضوعفيالعامةالنيابةتبديأنقبلالإدعاءهذاإبداءويجب

).ق اج433م(لأول مرة أمام المحكمة الإستئنافية الادعاء المدني لا يجوز تقديمكذلك

:الدعوىبطريق-2

ذا كانت توجب في حالة الجريمة جناية، أو جنحة إويكون :وتكون إما عن طريق الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق
الطرف المتضرر من الجريمة باعتباره محرك الدعوى العمومية عن طريق الشكوى المصحوبة بادعاءوترفع من ،التحقيق

سواء حركتها النيابة العامة، أو مدعي : ، وإما أن يكون بعد تحريك الدعوى العمومية)إج72م(مدني أمام قاضي التحقيق
).إ ج74م (آخر

337م(ونصت عليها ،ويكون في حالة الجنحة أو المخالفة:لمحكمةأو عن طريق التكليف المباشر بالحضور أمام ا
ترك الأسرة،عدم :(محكمة الجنح في الجرائم التاليةمام حيث أجازت للمتضرر أن يكلف مباشرة المتهم بالحضور أ،)إج

النيابة تسليم طفل،انتهاك حرمة منزل، القذف، إصدار شيك بدون رصيد، وفي الجرائم الأخرى يتطلب ترخيص من 
).العامة

آثارها: ثانيا

.تتحرك الدعوى العمومية، ولا يجوز للمدعي المدني المطالبة بتوقيع العقاب على المتهمإذا حركت الدعوى المدنية - 

لا يمكن التنازل عن الدعوى العمومية بتنازل المدعي المدني عن الدعوى المدنية إلا في حالة الجرائم التي يتطلب فيها - 
.شكوى

جريمة، ومتابعته من أجلساءة استعمال الحق من طرف المدعي المدنيإمن حق المتهم أن يطلب التعويض في حالة - 
.الوشاية الكاذبة

.لا يمكن للمدعي المدني أن يكون شاهدا في القضية- 

).246م(المدعي المدني المتخلف عن الحضور للجلسة يعد تاركا لدعواه، ويبقى له اللجوء للقضاء المدني- 
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حالة اللجوء للقضاء المدني:ثانيالفرع ال

ويترتبالأصلية،الجهةباعتبارهاالمدنيةالمحكمةأمامالجريمةعنالمدنية الناتجةدعواهرفعفيالحقالمدنيللمدعىيعود
:بما يليتتقيدأمامهاالمرفوعةالدعوىفيحكماً أصدرتقدالمدنيةالمحكمةتكنلمإذاأنههذااختيارهعلى

فيالفصللغايةالمدنيةالدعوىفيالفصلمتابعةعنالمدنيةالمحكمةتتوقفحيث): الجنائي يوقف المدني(قاعدة- 1
.المدنيالحكممعالجزائيوتناقض الحكملتضارمنعاً وهذا،الجزائيةالمحكمةطرفمنالعموميةالدعوى

شخصضدسابقجزائيحكمصدورتفترضالقاعدةهذهإنّ :)المدنيالحكمعلىالجنائيالحكمحجية(قاعدة- 2
الوقائعمصدرهاو،نفس الشخصضدمرفوعةو،المدنيالقضاءأماممعروضةمدنيةدعوىوجودوتفترضمعين،
إليهتوصلتمامراعاةعلىالقانونمجبراً بقوةنفسهسيجدالمدنيفالقاضيالجزائي،الحكمفيهافصلالتيالجرمية
.قبلهالجزائيةالمحكمة

:في الدعوى المدنية ما يليويشترط لإرجاء الفصل

يجب أن تكون النيابة العامة قد حركت الدعوى العمومية، وأما إن لم تحركها فلا يجب على المحكمة المدنية توقيف - 
.السير فيها

.النهائي في الدعوى العمومية، أو انقضاء طرق الطعنيتم السير في التوقف إلى حين الفصل - 

 -.

مبدأ الخيار بين الطريقين المدني والجزائي ليس من النظام العام، وإنما يمكن للمدعى عليه أن يثيره قبل الدخول في 
.حقه في التمسك بهالموضوع، وأمام محكمة أول درجة، وإلا سقط 
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النيابة العامة: المحور الرابع

تعريفها: الأولطلبالم
، وهناك من يرى أ"القضاء الجنائيماموهي ذلك الجهاز المنوط به تح

يرى أتنفيذية بحكم تب
.دارية فقطقضائية تن

تشكيلها: الثانيطلبالم
جزائيةمحاكمةإنعقادتصوريمكنفلا،العامةالنيابةعنممثلالجزائريبالترامستوىعلىالمحاكمجميعفييوجد

.) جإق29م(لنصتطبيقاالعامةالنيابةأعضاءمنعضوحضوردون
أول وعدة مساعدعامنائبمهامهأداءفيويساعده، العامالنائبالقضائيةلدىالعامةالنيابةيمثلإذ

.)جإقمن34و33م(نواب عامين مساعدين
دائرةفيالعموميةالدعوىيباشروهو،مساعديهبواسطةأوبنفسهالمحكمةلدىالعامالنائبالجمهوريةوكيلويمثل

.)جإقمن35م(عملهمقرالتيالمحكمة
.العامةالنيابةأعضاءمنعددذلكفيويساعده،العامةالنيابةالعلياالمحكمةلدىالعامالنائبيمثلكما

حافظالعدلوزيرمنكتابيةتعليماتالقضائيلدىالعاموالنائب،العلياللمحكمةالعامالنائبويتلقى
قضاةفإنعامةوبصفة.)جإقمن530و30م(أكدتهماوهذا،لذلكالضرورةتدعإنلتطبيقهاالأختام
.الأختامحاملالعدلوزيروإشرافإدارةتتحيوضعونالعامةالنيابة

خصائصها:الثالثطلبالم
:كالآتيائصالخصوهذه،الدولةفيالأخرىالجهاتباقيعنتفرقهابخصائصالعامةالنيابةتتميز

التدريجيةالتبعية:الفرع الأول
للرئيستكونأنذلكويعني.الحكمقضاءخلافعلىوهذا،السلطةتدرجلقاعدةالعامةالنيابةأعضاءيخضع

،الإداريةالسلطةهذههرمعلىالأختامحاملالعدلوزيرويأتي،الإداريةوالرقابةالإشرافمنكافيةسلطةالمرؤوسعلى
تعليماتإصدارلهيمكنكما،  )ججإق30م(المرتكبةالجرائمميعبجالعامالنائبطريخأنالعدللوزيريمكنإذ

أعضاءمنعضواً ليسأنهكماالقضاء،أمامالعامةللنيابةممثلاً ليسالعدلفوزيراللازمة،الإجراءاتلاتخاذكتابية
يراهبماكتابةيكلفهأو،العقوباتقانونخالفةبمالمتعلقةبالجرائمالعامالنائبإخبارسلطةيملكأنهغيرالعامة،النيابة
.كتابيةطلباتمنلازماً 
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يصبحالجلسةفيأنهإلارؤسائه،منإليهالصادرةةالكتابيللتعليماتكلائهو و العامالنائبخضوعمنوبالرغم
."طليقفاللسانمقيداالقلمكانإذ":المعروفةالقاعدةمعإنسجاماوهذا،الحريةمطلق

،لدىالعامالنائبإلىيخضعالجمهوريةفوكيل،رؤسائهمإلىقانونيةبصفةيخضعونالعاملةالنيابةفقضاة
.الأختامحاملالعدلوزيرإلىيخضعالعاموالنائبأيضاً،لهيخضعونوالمساعدون

.وللقانون،ضمائرهملرقابةفقطيخضعونبلالفنية،الرقابةمننوعلأييخضعونلافهمالحكم،قضاةأما
العامةالنيابةتجزئةعدم: الفرع الثاني

أيمحليحلأنيمكنهالعامةالنيابةمنعضوأيفتتجزأ،لاوحدةيشكلونالعامةالنيابةأعضاءأنتعنيوهي
التحقيقعنيشرفوقدمعين،عضوالجنائيةالدعوىيرفعأنيمكنفقديقومالتيالقانونيةالتصرفاتفيآخرعضو
.المحاكمةأثناءثالثعضويرافعقدكماآخر،عضو

،والمحليالنوعيالاختصاصبقواعدمرتبطةفهي،مطلقةليسالعامةالنيابةتجزئةعدمخاصيةفإنذلكمنوبالرغم
.باطلاً الحالةهذهفيالصادرالإجراءكانوإلا

التحقيقإجراءاتجميعباشرالذينفسههويكونأنيجبالدعوىفييحكمالذيالقاضيفإنلذلكوخلافاً 
،البدايةمنذالمحاكمةإجراءاتيعيدأنيخلفهالذيالقاضيفعلىالقاضيهذاتغيرأنحدثوإن،الجلسةفيالنهائي

.باطلاً ذلككانوإلا
العامةالنيابةاستقلال:الفرع الثالث

علىالحفاظسبيلفيولهاوالمتقاضين،المحاكمتجاهالمطلقةبالاستقلاليةمهامهاأداءأثناءالعامةالنيابةتتمتع
.في مباشرة مهامها دون أن تجبر من أي طرف سواء بتحريك الدعوى، أو التنازل عنهابالحريةعتمتتأن

العامةالنيابةمسؤوليةعدم: الفرع الرابع
أماالمصاريف،يتحملشكواهأودعواهيخسرالذيأنالمدني،للطرفبالنسبةالتقاضيفيالعامةالقاعدةتقضى

المتهمطرفمنمصاريفأوتعويضيبأمطالبتهايمكنفلا،القاعدةهذهحقهافيتسريفلاالعامةللنيابةبالنسبة
التيهيالعموميةالخزينةفإنالحالاتهذهمثلفينهفإبلقدمتهكانبالبراءةحكماً حقهفييصدرالذي

.القضائيةالمصاريفتتحمل
أوالدعوى،أثناءمةيجسأخطاءمنهمصدرتإذاالعامةالنيابةأعضاءنإبلمطلقة،تليسالقاعدةهذهأنغير

هذهوفي،أعمالهمعنالتامةالمسؤوليةويتحملون،لذلكطبقاً يسألونغدرأو،تدليسأو،غشمنهمصدر
.القضاةمخاصمةبطرقالعامةالنيابةعضويقاضيأنللمتقاضييحقالحالة
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العامةالنيابةأعضاءردجوازعدم:الفرع الخامس
علىتجريالتيالتنحيوالردأحكامعليهاتسريفلايهلوعللمتهم،خصماً العموميةالدعوىفيالعامةالنيابةتعد
وأصلياً اأساسيً طرفاً كانإذاالعامةالنيابةرديمكنلاكانفإذاذلكومع،)جإق555م(ت عليهانصفقدالقضاة،

الدعاويفيوذلكالدعوى،فيمنضماً طرفاً كانإذاردهايجوزفإنه،الجزائيةالقضايافيالحالهوكماالدعوىفي
فييهارأيطلبمحايدطرفهيبللأحدخصماً تليسالحالةهذهفيذلكالشخصية،والأحوالالتجاريةأوالمدنية
ردهاجازالشخصيبالدافعمشوباً رأياً أكانآخر،أودونلطرفمنحازارأيهايكونأنخيفإذاو،المعروضةالقضية

.للقضاةبالنسبةالحالهوكما

اختصاصاتها: الرابعطلبالم
صلاحياتحددحيث،الجزائيةالإجراءاتقانونخلالمنوذلكالعامةالنيابةاختصاصاتعلىالتعرفيمكننا

:التاليالنحوعلىوذلك،العامةالنيابةأعضاءمنعضوكل
العلياالمحكمةلدىالعامالنائب:الفرع الأول

،العامةالنيابةيمثلباعتبارهالعلياالمحكمةلدىالعامالنائبصلاحياتالجزائريالجزائيةالإجراءاتقانونحدد
المخالفةالقضائيةالمحاكممنالصادرةالنهائيةحكامالأفيالقانونلصالحالطعنإمكانيةخلالمنذلكويتضح
تعليماتعلىبناءأونفسهتلقاءمنتصرفسواء،فيهاالطعنحقالعامنائبلفلالخصوم،منأحديطعنولمللقانون

الطعنخلالمنالعامالنائباختصاصاتأيضاً تتضحكما،)جإق530م(إليهأشارتماوهذا،العدلوزير
.)جإق531م(العدلوزيرتعليماتعلىبناءمتصرفاً الأحكامفيالنظرعادةبإ

القضائيالمجلسلدىالعامالنائب:الفرع الثاني
:يليفيمافيتمثلالنوعيالاختصاصأماالقضائي،بدائرةالعامالنائبلعملالإقليميالاختصاصيمتد

).ق اج30/1م(العقوباتقانونحسبالمرتكبةالجرائمحولالعدلوزيرمنإخطاراتالعامالنائبيتلقى- 
30/2م(العامةالنيابةلأعضاء بذلكمباشرةيعهدأوالعدل،وزيرمنتكليفعلىبناءإماالجزائيةبالمتابعاتيقوم- 

).ق اج
علىيشرفنهأكماالقضائي،العامةالنيابةأعضاءعملعلىوالرقابةالإشرافمهامالعامالنائبيتولى- 

.)جإق31م(القضائيةالضبطية
).ق اج171م(وامر قاضي التحقيقأحق استئناف جميع - 
).ق اج419م(حكام الصادرة في الجنح والمخالفاتحق استئناف الأ- 
).ق اج179م(حالتها لمحكمة الجناياتإ- 
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).ق اج181م(- 
).ق اج186م(- 

الجمهوريةوكيل:الفرع الثالث
وضعفيتجعلهمهمةصلاحياتمنالقانونبهأناطلمانظراً العامةالنيابةفيالفعالالعنصرالجمهوريةوكيليعتبر

وذلكالجمهوريةلوكيلوالنوعيالمحليالاختصاصالجزائيةالإجراءاتقانونبينوقد.الجزائيةالدعوىمعالمباشرالمتعامل
:يليلماوفقاٌ 

الجمهوريةلوكيلالمحليختصاصالا:ولاأ
إق37م(لنصطبقاً وذلك،الجمهوريةلوكيلالإقليميالاختصاصيتحددمعاييرثلاثةالجزائريالمشرعوضع

:يليكما)ج
.الجريمةوقوعبمكان-
.الجريمةبارتكافيمساهمتهمفيالمشتبهالأشخاصاحدإقامةبمحل-
.آخرلسببالقبضوقعولوالأشخاصهؤلاءأحدعلىضالقبدائرةفيتمالذيبالمكان-

جرائمفيذلكو،أخرىمحاكمختصاصادائرةلىإالجمهوريةوكيلللسيدالمحليالاختصاصتوسيعيجوزنهأغير
تبييضجرائمو،للمعطياتالآليةالمعالجةبأنظمةالماسةالجرائمو،الوطنيةللحدودالعابرةالمنظمةالجريمةو،المخدرات

.الصرفجرائمو،بالإرهاو،الأموال
النوعيختصاصالا:ثانيا

:الآتيفيوتتمثل،الجمهوريةوكيلاختصاصاتعلى)جإق35م(تنص
1 -:
.الإشراف على ضباط الشرطة القضائية-
 -.
.بشأيتخذمارر قوي،والتحريللبحثواللازمةالضروريةالإجراءاتجميعباتخاذيأمرأو،بنفسهسواءيباشر-
.يتخذماويقرر،ىوالشكاو المحاضريتلقى-
.للإلغاءدائماً قابلبقراربحفظهايأمرأو،فيهاتفصلالتيالمحاكمةأوبالتحقيقالمختصةالقضائيةالجهاتيبلغ-
الطعنطرقبمختلفيطعنأنهكماطلبات،منيشاءمايقدمحيث،المختلفةالقضائيةالجهاتأمامرأيهيبدي-

.القضائيةلأحكاماو القراراتكافةفيالقانونية
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سواءالقضائيةالسلطاتتصدرهاالتيوالأحكامالقراراتكافةبتنفيذالعامةللنيابةممثلاً باعتبارهالجمهوريةوكيليقوم-
.الحكموأالتحقيقسلطة

:كسلطة تحقيق- 2
.والطلبات الإضافيةالتحقيقإصدار الطلب الافتتاحي لقاضي -
.،المؤقتوالحبس،الأشخاصعلىالقبضفيالجمهوريةوكيلاختصاصات-

فيوذلك،تالمؤقالحبسإيداعهمأو،الأشخاصعلىبالقبضتتعلقإجراءاتيتخذأنالجمهوريةلوكيليمكن
في الغالب :( وهيحصراً )ق اج41م(عليهاتنصالتيالحالاتفيمتلبساً الجريمةتعتبرو ،المتلبسالجريمةحالات

(
.عقبأو،الحالفيمرتكبةالجريمةتكانإذا-
.بالصياحالعامةتبعهقدالجريمةوقوعمنجداً قريبتوقفيالجريمةارتكابهفيالمشتبهالشخصكانإذا-
.الجنحةأوالجنايةفيمساهمتهافتراضإلىتدعوادلائلأو،آثاروجدتأو،أشياءحيازتهفيوجدتإذا-
فيوبادر،وقوعهاعقبعنهاالمنزلصاحبوكشف،منزلفيارتكبإذاتلبسحالةفيجريمةتوصفكذلك-

.القضائيةالشرطةضباطأحدباستدعاءالحال
القبضمجاليفيتتوسعالجمهوريةوكيلاختصاصاتفإنالذكر،السالفةالحالاتحسبمتلبساً الجريمةوقعفإذا

:يليكماوذلك، تالمؤقوالحبسالأشخاصعلى
إصدارالجمهوريةلوكيليجوزنهفإالمتلبسبالجريمةأخطرقدالتحقيققاضيكنلمإذ:الأشخاصعلىالقبض-
ق 58م(عليهتنصلماطبقاذلكو،الجريمةفيمساهمتهفييشتبهشخصكلواستجوابحضاربإوبالقبضأمر
.)إج
تكونأنشريطةللحضوركافيةضمانات)جنحة(المتلبسالجريمةارتكابهفيالمشتبهيقدملمإذ:المؤقتالحبس-

بشرطتالمؤقالحبسفيهالمشتبهإيداعيجوزفإنهبالفعل،أخطرقدالتحقيققاضيكنولمبالحبس،عليهامعاقبالجنحة
وكيلأنإلىالإشارةوتجدر،)59/2م(الحبسأمرصدوريوممنأيامثمانيةيتجاوزلاأجلفيالمحكمةعلىإحالته

:يليبماتتصفالجنحةهذهتكانإذاالمتلبسالجنحةفيتالمؤقالحبسفيهالمشتبهإيداعيستطيعلاالجمهورية
.سياسيطابعذاتجنحة- 
.الصحافةجنحة-
.خاصةتحقيقلإجراءاتتخضعجنحة- 
.سنة18يكملوالمأشخاصفيهاجنحة- 
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:المشبوهةالوفاةفيالجمهوريةوكيلسلطة-
وكيلفإندونه،منأوالعنفباستعمالتمأو،مجهولطرفمنمرتكبةتكانسواءفيهاشتبهموفاةتوقعإذا

عنالأوليةوالتحرياتالبحثبإجراءويقومالقضائية،الضبطيةطرفمنإعلامهبعدالحادثبمكانيتصلالجمهورية
وفقاهذاو،جريمةبارتكابسببأو،طبيعيةالوفاةتكانإذامالتحديدذلكفيبالخبراءويستعينالحادث،سبب
.)ق ا ج62م(لنص

كيفية تصرف وكيل الجمهورية بالدعوى: الخامسالمطلب
الاستدعاء المباشر: الفرع الأول

لاحظ أن أحد ن ضر الضبطية ينظر هل تضمن كافة إجراءات التحقيق الأولي أم لا، فإذا تسلم محإ
المحضر لإتمام الإجراءات، وأما إذا تأكد من الإجراءات فيرى هل لم يسمع أرجع ) المتهم، الضحية، الشهود:(طرافالأ

انت ضد حدث فيجب إحالته لقاضي ذا كطبيعة، ونوع الجريمة، وسن المتهم، فإلى محكمته مختصة أم لا، ثم ينظر إ
يتضمن ،تهمنه يحرر استدعاء مباشر للمالأحداث، وإذا كانت الجريمة جنحة، والأدلة كافية، والوقائع ليست غامضة، فإ

:حالتها وفقا للاستدعاء المباشرومن الجنح التي جرى العمل على إ. ةتاريخ الجلس
.)الخ..الامتناع عن دفع النفقة،، التهديد، المشاجرة،إصدار شيك دون رصيد، الجروح الخطأ(

ة ن الوقائع تشكل مخالفرأى أذاوأما إ.وأما إذا رأى أن الوقائع تكون جنحة ومخالفة، أحال المتهم إلى محكمة الجنح
دون أيوما، الجرح الخط15زالضرب والجرح العمدي الذي لا يتجاوز مدة العج:(همهايحال إلى محكمة المخالفات ومن أ

.)شهرأ3زن تتجاوز مدة العجأ
حالة للتحقيقالإ:الفرع الثاني

و أجراء التحقيق لقاضي التحقيق سواء كان المتهم حدثا يصدر طلبا افتتاحيا لإ،و الجنح الغامضةأ،في حالة الجناية
.بالغا

مام محكمة الجنح في حالة التلبسأحالة للمحاكمة الإ:الفرع الثالث
ويحال للمحاكمة في ،ويودع الحبس،يستجوب،في هاته الحالة وفي حالة عدم تقديم المتهم ضمانات كافية للحضور

.عيدا مر الإأيام من صدور أ8خلال 
حداثمام قاضي الأأحالة للتحقيق الإ:الفرع الرابع

.وهذا في حالة المتهم حدث متابعا لارتكابه جنحة
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في مقرر الحفظالتصرف :الفرع الخامس
سباب وهاته الأ،ن يتسلم محضر الاستدلالأسباب يقرر وكيل الجمهورية حفظ الدعوى بعد في حالة وجود بعض الأ

:هي
القانونيةسبابالأ:أولا

، امتناع المسؤولية، توافر أسباب وجود مانع من موانع العقابباحة،سباب الإأو وجود سبب من أ،عدم وجود نص
.انقضاء الدعوى

الأسباب الموضوعية: ثانيا
.بقاء المتهم مجهولا، عدم توافر أدلة كافية،عدم صحة التهمة، القضية مدنية

الحفظ مقرر إلا للجنح والمخالفات لأن التحقيق إجباري في الجنايات وهو أمر إداري يجوز الرجوع عنه إذا زالت 
.أسبابه
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مرحلة الاستدلال: المحور الخامس
تشكيل الضبطية القضائية:الأولالمطلب

وجمع ،لتكليفهم بالكشف عن وقوع الجريمةأعضاء الضبطية القضائية هم موظفون منحهم القانون هاته الصفة 
. و الحفظأ،إما تحريك الدعوى:باراه مناس، لتتخذ ما توتسليمها للنيابة العامة،لتحرير محاضر بشأ،تالاستدلالا

).إجق14م(ونصت على تشكيلها 
ضباط الشرطة القضائية: ولالأالفرع

:هم) إ ج ج15م(حسب 
1 -
ضباط الدرك الوطني- 2
محافظو الشرطة- 3
ضباط الشرطة- 4
والذين تم تعيينهم بموجب ،قلسنوات على الأ3في سلك الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا ،رتب في الدركذوو ال- 5

.بعد موافقة لجنة خاصة،ووزير الدفاع،قرار مشترك صادر عن وزير العدل
بموجب قرار مشترك بين اوعينو ،قلسنوات على الأ3في خدمتهم امن الوطني الذين قضو مفتشو الأ- 6

.بعد موافقة لجنة خاصة،ووزير الداخلية،وزير العدل
من الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك بين الدفاع صف التابعين للمصالح العسكرية للأضباط وضباط ال- 7

.ووزير العدل
ووزير ،وفئة بقرار من وزير العدل،)4، 1،2،3(فئة بموجب القانون:3وبالتالي هناك 

مع وزير ،و وزير الداخليةأ،وقرار مشترك بين وزير الدفاع،صةوموافقة لجنة خا،وفئة بعد اجتياز امتحان،)7(الدفاع
.)6، 5(العدل
القضائيالضبطأعوان:الثانيالفرع

-المادةحددت :كالآتيوهمالقضائيةالضبطيةأعوانجإقمن19
.الشرطةمصالحوموظف- 1
صفةلهمليسالذين،العسكريالأمنمصالحوومستخدم،الدركرجالو ،الوطنيالدركفيالرتبذوو- 2

.القضائيةالشرطةضباط
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أي حجزالحق في وليس لهم،يمتثلون لهميقومون بمعاونتهم، و حيث ،قل من مهام الضباطتكون مهامهم أ
لى جانب إ،وإنما إلى الهيئة التي ينتمون إليها،لا يخضعون لرقابة و ،و الاستعانة برجال القوة العموميةأ،شخص

. النائب العام
القضائيةالشرطةبمهامالمكلفينالأعوانوالموظفينبعض:الثالثالفرع

تنصوقد،بوظائفهمتعلقتمعينةحدودفيوذلك،القضائيةالضبطيةصفةوالأعوانالموظفينبعضالمشرعمنح
:منبكلالأمرويتعلق،)جإقمن21م(هؤلاءعلى
جراءات الجزائيةالفئة المحددة في قانون الإ: أولا
.واستصلاحهاالأراضيوحماية،الغاباتفيالمختصونوالتقنيون،الفنيونوالأعوان،والمهندسون،الأقسامرؤساء- 1
الاستعجالحالةفييمكنحيثالقضائية،الضبطيةفيوالسّلطاتالمهامبعضلواليمنح)جاقمن28(:الولاة- 2
ومراعياً متبّعاً الجنحوالجناية،لإثباتاللازمةالإجراءاتيتخذأنالدّولةأمنضدمرتكبةجنحةأوجنايةوقعإذا

:الآتيةالشُروط
.الدولةأمنضدجنحةأوجنايةترتكبأن- 
.الاستعجالبحالةذلكيبررأن- 
.بالحادثعلمقدضائيقالالجهازأنيتقينلمذاإ- 
-خلالالجمهوريةوكيلالسيدإخطار-  .الإجراءاتبدءليتالتيسا48
.القضائيةللسلطةعنهايدهرفع- 
.الإجراءاتتماملإالجمهوريةوكيلللسيدعليهمالمقبوضالأشخاصوالأوراقإرسال- 

الفئة المحددة بقوانين خاصة: اثاني
:، ومن بينهم)جاق27المادة(عليها تنص

.موظفو مراقبة الجودة،الضريبيةللجرائمبالنسبةالضرائبمصلحةموظفووكذلكالجمارك،أعوان
القضائيالضّبطمهامبعضيمارسونالذينالموظفينهؤلاءأنّ حجاقمن22المادةنصمنضحويت

الشُّرطةضباطأحدبحضورإلاالمساكنأو،الأفنيةأو،والمباني،والمعامل، المساكندخولقانونالهميجوزلا
.حجإقمن15المادةعليهمنصالتيالقضائية

.مساءاً الثامنةالساعةبعدولا،صباحاً الخامسةالساعةقبلالمذكورةالمعانياتإجراءلهميجوزلاأنهّكما
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قواعد الاختصاص المحلي والنوعي للضبطية القضائية: الثانيالمطلب
الاختصاص المحلي: ولالأالفرع

وإذا كان ،)اج ج16/1م(قليمي للضبطية القضائية بحدود الدائرة التي يباشر فيها وظائفه المعتادة 
ويكون وطني مهما كان نوع الضبطية في بعض الجرائم التي ،)16/6م(ن اختصاصه وطنيمن العسكري فإمن فئة الأ

.رهابوالإ،من بينها المخدرات) 16/7م(ا 
و بناء أ،)الخوف من ضياع الدليل(في حالة الاستعجالإيمتد الاختصاصن ويمكن أ

بشرط إعلام وكيل الجمهورية ،)اختصاص وطني(قضائيةتنفيذ تفويضات بعلى طلب السلطات القضائية المختصة 
).16/2/3م(وأ،المختص

أو ،أو إقامة أحد المشتبه فيهم،ةبمكان وقوع الجريم:ويتحدد اختصاصهم مثلما هو معمول به عند وكيل الجمهورية
.على المشتبه فيهلقاء القبضإ

الاختصاص النوعي: الثانيالفرع
فئات بينما ال،لهم اختصاص عام حول البحث عن الجرائم) ق اج15ة الماد(شرطة القضائية المحددون في ضباط ال

.خرى فاختصاصهم محدد ببعض الجرائم المنصوص عليها في قوانينهم الخاصةالأ

القضائيةاختصاصات ضباط الشرطة:الثالثالمطلب
الاختصاصات العادية: ولالأالفرع

تلقي الشكاوى والبلاغات: ولاأ
جمع الاستدلالات: ثانيا
توقيف الشخص المشتبه فيه:ثالثا
تحرير المحاضر:رابعا

اختصاهم في حالة التلبس: الثانيالفرع
حالات التلبس: أولا

)ق ا ج41م(نصت عليها 
القضائية في حالة التلبساختصاصات ضابط الشرطة :ثانيا

.سلطة منع أي شخص من مغادرة المكان- 
.الاستعانة بالخبراء في المعاينة المستعجلة- 
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.توقيف المشتبه فيهم- 
و أ،وبحضور صاحب المنزل،)مساء8صباحا إلى 5(حترام التوقيت من وا،مع وجود ترخيص من النيابة.التفتيش- 

.شاهدين
.ضبط الأشياء- 
.محضر الاستدلالتحرير- 
)ذن مكتوب من وكيل الجمهوريةبشرط الحصول على إ(.والتقاط الصور،وتسجيل الأصوات،اعتراض المراسلات- 

دارة ومراقبة الشرطة القضائيةإ:الرابعالمطلب
له الحق شراف النائب العام الذيا في عملهم القضائي تحت إويكونو ،دارة نشاطهم لوكيل الجمهوريةيخضعون في إ

.ديبية ضدهمفي تحريك المسؤولية التأ
أو إسقاط هاته الصفة ،أو إيقافه مؤقتا،له ملاحظاتن توجهفلها أ،عمالهوأما مراقبة أ

ولوزير الدفاع إذا كان الأمر يتعلق بمصالح ،ترسل الملف إلى النائب العام،جريمةتشكل ا أن الوقائع ذا ما تبين لهوإ،عنه
يرونه مناسبا بشأن ما إذا كان هناك ليتخذوا ما- -من العسكري الأ

.لتحريك الدعوى الجزائيةمحل


